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394904 ‐ هل يلزم المختلعة والمطلقة البائن الاعتداد ف بيت الزوجية؟

السؤال

خرجت الزوجة إل بيت أهلها دون موافقة الزوج، وبعد المخالعة والانفصال تريد قضاء عدة الطلاق ف بيت زوجها، فهل

يجوز للزوج منعها من قضاء العدة ف بيته دون أن يأثم؟ علما أنها نقلت كل متاعها لبيت أهلها، وتريد ذلك للتنيد عل الزوجة

الثانية والزوج معا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا تم الخلع أو الطلاق عل عوض، بانت المرأة من زوجها بينونة صغرى، وصارت بذلك أجنبية عنه، فلا يجوز أن يخلو بها،

ولا يلزمها أن تعتد ف بيته، ولا يلزمه إبقاؤها، وإذا تراضيا عل أن تعتد ف بيته، فلابد من وجود من تنتف معه الخلوة، ولابد

من تستُّرها عن طليقها.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (25/117): " فلو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمنها السن ف غرفة منفردة، وبينهما باب

مغلق (أي بمرافقها)، وسن الزوج ف الباق: جاز، فإن لم ين بينهما باب مغلق ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم

.يجز" انته

وقال البهوت رحمه اله : " وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها، ف مان مأمون، ولا يجب عليها العدة ف منزله؛ لما روت :

فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب، فأرسل إليها بشء، فسخطته، فقالت: واله ما لك عليها من

شء ، فجاءت رسول اله صل اله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال لها : ( ليس لك عليه نفقة ولا سن ، وأمرها أن تعتد

عند أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحاب، اعتدي ف بيت ابن أم متوم ) متفق عليه" انته من " كشاف القناع "

.(5/434)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " إذا طلقها الطلقة الثالثة ، فإن كان ف البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين

زوجها المطلق ، فلا بأس أن تبق ف البيت ، ولها أن تنتقل إل أهلها ، وأما إذا لم ين ف البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة

الثالثة ، فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك ؛ لأنها صارت بائنةً منه لا تحل له ، وعل هذا : لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إل بيت

أهلها" انته من" فتاوى نور عل الدرب " .
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.نالس بيتك، لأنه لا حق لها ف وعليه؛  فلا يلزمك السماح لها بقضاء عدتها ف

وأما المطلقة طلاقا رجعيا فإنها تعتد ف بيت الزوجية، ولا يجوز إخراجها منه.

قال ف "شرح منته الإرادات" (3/206): " (ورجعيةٌ ف لُزوم منْزِلِ) مطَلّقها،  ف احدَادِ: (كمتَوف عنْها) زَوجها، نَصا [أي :

نص عليه الإمام أحمد]؛ لقَوله تَعال :َ تُخْرِجوهن من بيوتهِن و يخْرجن [الطلاق: 1] .

وسواء اذِنَ لَها الْمطَلّق ف الْخُروج او ؛ نَّه من حقُوقِ الْعدَّة، وه حق له تَعالَ؛ فََ يملكُ الزوج إسقَاطَ شَء من حقُوقها،

.انته "دَّةالْع يا، اقَاطَهكُ إسلمي  امك

واله أعلم.


